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الكلمات المفتاحية: نسخ-النسخ
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  نسخ النسخ
II. موضوع المقالة 
ومعناها: أن يُنسخ شيء، ثم يُنسخ الناسخُ الأول بغيره، وهكذا؛ فهل يجوز نسخ النّسخ؟ قال بعض الأصوليين: نعم؛ لأنّ المعنى المقتضي لجوازه أولًا قد يوجد في الثاني، وقد وقع ذلك. قال الشافعي فيما حكاه العبادي عنه: لا أعلم شيئًا أُحِلّ ثم حرم، ثم أحل ثم حرم إلا المتعة.
وذكر غيره أنها نسخت خمس مرات، وممن ذكر هذه المسالة ابن حزم في (الإحكام) وقال: لا فَرق بين أن ينسخ الله حكمًا بغيره، وبين أن ينسخ ذلك الثاني بثالث، وذلك الثالث برابع. وهكذا كل ما زاد، كل ذلك ممكن إذا وجد برهان على صحته، وقد جاء في بعض الآثار: "أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال؛ فكان عاشوراء فرضًا؛ ثم نُسخ فرضه بصيام رمضان، بشرط أن من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينًا، وأفطر هو، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح البالغ العاقل، وكان من نام لا يحل له الأكل ولا الوطء، ثم نُسخ ذلك بإباحة كل ذلك في الليل، والحظر بصيام الليل إلى الفجر. 
قال ابن حزم: وقد أوردنا في كتاب النِّكاح في ديواننا الكبير المسمى بـ(الإيصال) بأصح الأسانيد: أن نكاح المتعة أباحه الله تعالى ثم نسخه، ثم أباحه ثم نسخه، ثم أباحه ثم نسخه إلى يوم القيامة. 
وأورد في (منتقى الأخبار) باب ما جاء في نكاح المتعة، وبيان نسخه: عن ابن مسعود، قال: ((كنا نغزو مع رسول الله ( ليس معنا نساء؛ فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك،ثم رُخِّصَ لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، فقرأ عبد الله: { ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ}[المائدة: 87] الآية)) متفق عليه.
وعن أبي جمرة قال: "سألتُ ابن عباس عن متعة النساء فرخص؛ فقال له مولًى لهم: إنّما ذلك في الحال الشديد، وفي النّساء قلة. أو نحوه فقال ابن عباس: نعم" رواه البخاري. 
وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة قدر ما يرى أنه يُقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية... [المؤمنون: 6]. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام". رواه الترمذي.
وعن علي >: ((أنّ رسولَ الله ( نهى عن نكاحِ المُتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)) وفي رواية: ((نهى عن النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية)) متفق عليهم، وعن سلمة بن الأكوع قال: ((رخص لنا رسول الله ( في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها))، وعن صبرة الجهني: ((أنه غزا مع النبي ( فتح مكة قال فأقمنا بها خمسة عشر؛ فأذن لنا رسول الله ( في متعة النساء...)) وذكر الحديث إلى أن قال: ((فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ()).
وفي رواية: ((أنه كان مع النبي ( فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن شيء، فليخلِ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا)). رواهأحمد ومسلم وفي لفظ عن صبرة قال: ((أمرنا رسول الله ( بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها)) رواه مسلم.
وفي رواية عنه: ((أنّ رسول الله ( في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة)) رواه أحمد وأبو داود، وقال القاضي ابن العربي: نسخت القِبلة مرتين، وكذا نكاح المتعة، ولحوم الحمر الأهلية، ولا أحفظ رابعًا.
قال الزركشي: وادعى بعضهمتكرار النسخ في الكلام في الصلاة. 
ففي (المنتقى) للمجد ابن تيمية: باب النهي عن الكلام في الصلاة. وأورد عن زيد بن أرقم، قال: ((كُنّا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: { ﭖ ﭗ ﭘ} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وللترمذي فيه: ((كُنّا نتكلم خلف رسول الله ( في الصلاة)).
وقال صاحب (العرف الشذي): اتفقوا على نسخه والخلاف في تاريخ النسخ، وزيد بن أرقم صحابي مدني، ولم يثبت ذهابه إلى مكة قبل الهجرة النبوية؛ فثبت أن نسخ الكلام في المدينة، وتأول بعض الشافعية -مثل: ابن حبان- بأن المراد بـ"كنا نتكلم" أي: معشر المسلمين، ويرده اتفاق المفسرين على أن آية: {ﭖ ﭗ ﭘ } مدنية. والقنوت هاهنا بمعنى الطاعة.
وفي (الإتقان): أن لفظ القنوت في جميع القرآن بمعنى الطاعة، وأثبته بحديث مرفوع، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، أي: الصحابة -رضوان الله عليهم- وهذا خلاف ما قال النووي؛ لأنه إمام الحديث.
وقد اختلف العلماء في تاريخ النسخ أشد الاختلاف، وحار الكثير في ذلك أشد الحيرة؛ فلعل في القول بتكرار النسخ حلًّا لهذا المشكل، وقد أوردوا في كتب أحاديث الأحكام حديث زيد بن أرقم، وهو أم الباب، واستدل بحديث ذي اليدين من قال: الكلام مطلقًا لا يبطل الصلاة، بل ما يكون لإصلاحها؛ فهو معفو عنه.
ومن يقول بأبطال الكلام مطلقًا يحمل الحديث على أنه قبل نسخ إباحة الكلام في الصلاة؛ لكن يشكُل عليهم: أنّ النّسخ كان قبل بدر، وهذه الواقعة قد حضرها أبو هريرة، وكان إسلامُه أيام خيبر. 
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